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 ٧٠٥

  ورقة العمل
  

 :سوف تتناول ورقھ العمل المواضیع التالیة

   في السلطنةتطور التشریعات المتعلقة بحمایة البیانات الشخصیة: اولا

  الحمایة الجنائیة للبیانات الشخصیة في القوانین العُمانیة: ثانیا

  الخاتمة و التوصیات: ثالثاً 

  في السلطنةتطور التشریعات المتعلقة بحمایة البیانات الشخصیة: اولا

ف دول        ان التشریعیات المتعلقة بوضع تدابیر حمایة الخصوصیة المعلوماتیة في مختل

 :العالم اتجھت الى احد ثلاثة اتجاھات

تقوم بوضع فوانین عامھ تحكم عملیات جمع وادارة ومعالجة البیانات الشخصیة في  ان   -١

   لقطاعین العام والخاص ا

    SECTORAL LAWSالقوانین القطاعیة المخصصة  -٢

ذاتي            -٣ یم ال و التنظ ات ھ ة البیان صوصیة وحمای ة للخ النوع الثالث من التشریعات المنظم

SELF - REGULATION     

انون             نت ق وع الاول من التشریعات حیث س ت الن وفیما یتعلق بسلطنة عمان فإنھا تبن

م  شامل یعنى بحم   ایة الخصوصیة و البیانات الإلكترونیة و ھو قانون المعاملات الإلكترونیة رق

  . وھي بذلك وضعت القواعد العامة الشاملة المنظمة لھذا الموضوع٢٠٠٨ /٦٩

  



 

 

 

 

 

 ٧٠٦

م                 -٢ ة رق املات الإلكترونی انون المع ي ق صیة ف ات الشخ ھ البیان  معالجة موضوع حمای

٦٩/٢٠٠٨ 

  :ي قانون المعاملات الالكترونیةالمقصود بالخصوصیة المعلوماتیة ف  -  أ

ون        ان البیانات التي تكون محلاً للحمایة وفق قانون المعاملات الإلكترونیة یجب ان یك

ن والمحدد           لي المعل رض الاص ستخدم للغ قد تم الحصول علیھا بطریق مشروع وقانوني وأن ت

ذ   ون  كما أنھا یجب أن تتصل بالغرض المقصود من الجمع ولا تتجاوزه ومحصورة ب لك وأن تك

ریة      ظ س ا و تحف ول الیھ ق الوص وفر ح صحیح و یت دیث والت ات التح ضع لعملی حیحة وتخ ص

  .وتحمى سریتھا وأخیرا یجب أن تدمر بعد استنفاذ الغرض من جمعھا

ات    ٤٣وكاستثناء من القاعدة العامة فقد أجاز القانون في المادة    ى البیان صول عل   الح

صریحة    الشخصیة أو الإفصاح عنھا أو توفیر      ة ال ھا أو معالجتھا وبدون الحصول على الموافق

  :لذوي الشأن وذلك في حالات محددة على سبیل الحصر وھي 

  .إذا كانت ضروریة لغرض منع أو كشف جریمة بناء على طلب رسمي من جھات التحقیق.أ

  .إذا كانت مطلوبة أو مصرحاً بھا بموجب أي قانون أو كان ذلك بقرار من المحكمة.ب

  .ا كانت البیانات ضروریة لتقدیر أو تحصیل أیة ضریبة أو رسوم إذ.ج

  .إذا كانت المعالجة ضروریة لحمایة مصلحة حیویة للشخص المجموعة عنھ البیانات.د

 : ضمان سریة البیانات الشخصیة من قبل مقدم خدمات التصدیق -ب

اده  صت الم ھ  ) ٤٤(ن ى ان انون عل ن الق ة م "" م رة الثانی اة الفق ع مراع ادة م ن الم

سابقة   ریة         )٤٣(ال ضمان س بة ل راءات المناس اع الاج صدیق اتب دم خدمات الت ى مق ین عل ، یتع

ل او   البیانات الشخصیة التي في عھدتھ في سیاق القیام بواجباتھ ولا یجوز لھ     افشاء او تحوی



 

 

 

 

 

 ٧٠٧

 تلك البیانات لأي غرض مھما كان إلا بموافقة مسبقة من الشخص الذي جمعت   اعلان او نشر  

  ".عنھ البیانات

  الحقوق الخاصة بالأفراد-٣

  )  ٤٦( حق النفاذ الى المعطیات و تعدیلھا المادة -أ

  )  ٤٧( الحق في الاعتراض على معالجة البیانات الشخصیة المادة -ب

رائم      الجنائیة للبیانات الشخصیة في القوانین العُمانیة     الحمایة:ثانیا ة ج انون مكافح صدر ق

ذي  ٢٠١١ / ١٢متقنیة المعلومات رق    الذي جاء لیواكب التطور المتسارع في الحیاة ال

أدى إلى تطور في مستوى وقوع جریمة تقنیة المعلومات حیث جرم ھذا القانون العدید 

ة            ائل تقنی ة ووس شبكة المعلوماتی ستخدمي ال ى م دیا عل شكل تع ي ت ال الت ن الأفع م

ا       ریة البیان لامة وس ى س دي عل ة التع ل جریم ات، مث ة  المعلوم نظم المعلوماتی ت وال

 .المؤمنة

 الخاتمة و التوصیات: ثالثاً 

 : الخاتمة-١

اني     شریع عم فھ أول ت ة بوص املات الإلكترونی انون المع ول ان  ق ن الق دم یمك ا تق مم

ة    متكامل لتنظیم المعاملات التي تتم في العالم الرقمي  ائل الإلكترونی  قد مكن من استخدام الوس

مستندات، كما انھ حفظ حقوق المتعاملین وضمن مصداقیة وقانونیة في تحریر وتبادل وحفظ ال

  .في آن واحدو حمایة البیانات المعاملات الإلكترونیة 

ة               ة الجنائی ر الحمای د وف ة ق رائم المعلوماتی ة الج انون مكافح إن ق ك، ف بالإضافة الى ذل

حمایھ البیانات في یعتبر ھذا الموضوع ھو الاساس لتعزیز ثقة الجمھور للبیانات الشخصیة و  



 

 

 

 

 

 ٧٠٨

 و ھو بذلك كلھ  یضمن توافر الثقة والرقابة اللازمة الشخصیة في المنظومة القانونیة العمانیة،

   و حمایة البیانات الشخصیةلصحة وسلامة المعاملات الإلكترونیة

 : من حيث التوصيات-٢

اص  لعل المحاولات التي تجریھا الحكومة حالیا في سلطنة عمان حول اصدار قا       -١ نون خ

املات       ي التع ور ف ة الجمھ ز ثق ن تعزی د م وف تزی صیة س ات الشخ ة البیان بحمای

 .الالكترونیة بشكل عام والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص

ل        -٢  ة بالتواص بط الاعدادات الخاص نرى ان یمكن القانون ویتیح للمستخدم التحكم في ض

ت  ن ال ھ م ھ تمكن اد  الی اعي وإیج سابھ  الاجتم ي ح صوصیة ف اق الخ د نط ي تحدی حكم ف

  . الشخصي و یختار من یسمح لھ بان تكون بیاناتھ الشخصیة في متناولھ

ع        -٣ ى مواق صوصیة عل اك الخ ة بانتھ ات المتعلق ائل الاثب ویر وس ام بتط رورة الاھتم ض

ك من             راد والمؤسسات، وذل صیة للأف ات الشخ ى البیان دي عل اع والتع التواصل الاجتم

ع   لال وض ة           خ ا الأدل ع بھ ي تتمت صداقیة الت ادة الم ى زی ساعد عل ة ت د قانونی  قواع

ات      المتحصلة و التي یمكن استخدامھا في الاثبات على الانتھاكات للخصوصیة و البیان

  .الشخصیة

ة او       -٤ أخیرا لابد من وجود تنظیم قانوني اكثر وضوحا سواء من حیث سن القواعد الفنی

صوصا  الجة البیانات الشخصیة  القواعد القانونیة الخاصة بمع    ل    خ ع التواص ى مواق عل

 .الاجتماعي


